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 !للمصارف ضربة جديدة: «لمفرطالتضخّم ا»في خانة تصنّف لبنان «المعايير الدولية»صندوق النقد و

  
 ليا القزي

تبنّي المنظمات الدولية رسمياً لذلك، وتوقّعها أن تدوم هذه الحالة لعدّة . «تضخّم مُفرط»ايير المحاسبة الدولية وصندوق النقد الدولي، في حالة الاقتصاد اللبناني، بحسب مع 
لاعتبار انهيار العملة ووجود التضخّم تأخذ في عين ا 0202معايير المحاسبة الدولية وضع ميزانيات جديدة للعام سنوات، يعني أنّ على كلّ المؤسسات في لبنان التي تعتمد 

لا فلن يكون مُعترفاً بهذه الميزانيات دولياً، ومن بينها المصارف التجارية  !المُفرط، وا 
الثانية التي تتلقاها « بيةالضربة المُحاس»هي ! «قيمة لها لا»معايير المحاسبة الدولية في لبنان، ت المالية والتأمين، وكلّ مؤسسة تلتزم للمصارف والشركا البيانات المالية

كافية للقيام بتحليل دقيق لمستوى السيولة والملاءة  للمصارف وبيّنت أنّ جميعها لم تقُدّم أرقاماً  0202الشركات اللبنانية، بعد أن وضعت شركات التدقيق المالي تقارير سنة 
السبب هذه المرّة، إضافةُ  .(www.al-akhbar.com/Politics/296199، 0202ين الثاني تشر  2، عدد «الأخبار») لربحية لديها، مع شكوك في قدرتها على الاستمراروا

انات المالية ، ما يُحتّم إعادة صوغ البي«فرطتضخّم مُ »، وباتت تُصنّف اقتصاداتها كـ«%022لثلاث سنوات تجاوزت معدّلات التضخم التراكمي »لبنان إلى لائحة الدول التي 
لّا لا تكون أرقام الربح والخسارة (CPI) مؤشّر أسعار الاستهلاك بالاستناد إلى 0202لسنة   .«حقيقية»، وا 

ة المحلية، وغالباً ما يكون الاقتصاد يُعاني ية للعملشهرياً، وتنخفض معها القوّة الشرائ% 02بلد ما بأكثر من اقتصادياً، يعني أن ترتفع الأسعار في « التضخّم المُفرط»مُصطلح 
ني في الاقتصاد اللبنا»الأميركية، غسّان ديبة، على أنّ  -يُصرّ رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانية . في لحظة ما، فينهار سعر الصرف« تنفجر»عدّة من مشاكل مالية 

سنوياً، يكون الاقتصاد عندها في حالة % 0222 أي أكثر من»، شهرياً % 02الاقتصادية تُحدّد أنّه في حال سُجّل تضخّم  يشرح أنّ القاعدة. «حالة تضخّم مُرتفع وليس مُفرط
، %02 كانت النسبة 0202إذا عُدنا إلى حزيران »حصاء المركزي، يستعين ديبة بمؤشر أسعار الاستهلاك، الصادر عن دائرة الإ. «نحن ما زلنا بعيدين عن ذلك. تضخّم مُفرط

تدنّي »مردّه إلى « التكتيكي»هذا الانخفاض . «%1.2، ثمّ تنخفض في تشرين الأول إلى %0.15في أيلول إلى ، لترتفع %0..1، وفي آب %00.1انخفضت في تموز إلى 
إلى أنّ شبه ثابت عند حدّ مُعيّن منذ فترة، ولكنّه أيضاً مؤشّر وعدم وجود زيادة للأجور، والانهيار في سعر الصرف لليرة الطلب وتراجع إنفاق السكّان نتيجة عدم امتلاكهم للمال، 

 .«صاد اللبناني لا يمرّ بتضخّم مُفرطالاقت
شرين يا المحاسبة والتقارير المالية، الذي اجتمع في تتص بقضا، المُخ«IPTF - فريق عمل التدريب الدولي»فلـ. المشكلة أنّ القواعد الاقتصادية تختلف عن القواعد المحاسبية

بالتضخّم المُفرط، بناءً على المعطيات التي « تُدمغ»لثلاث سنوات متتالية، حتى % 022زت معدّلات التضخّم فيها الـبة البلدان التي تجاو محاسبياً، تتمّ مُراق. الثاني، رأيٌ مُختلف
استبدال ى قيمتها، أو التخلّص من العملات الورقية واستثمار أموالهم للحفاظ عل، إضافة إلى مؤشرات أخرى، أبرزها تفضيل السكّان «لدوليةمجلس معايير المحاسبة ا»ترد من 

 .العملة المحلية بعملة أجنبية مُستقرة نسبياً 
يران إلى اللائحة التي تضمّ الأ«IPTF»في الاجتماع الأخير للـ يار المحاسبة الدولي مع. رجنتين، وجنوب السودان، والسودان، وفنزويلا، وزيمبابواي، تمّ إضافة كلّ من لبنان وا 

، ويُفترض في هذه الحالة أن تُعيد كلّ الشركات والمؤسسات التي تُطبّق المعايير الدولية، تعديل بيانات السنة «IAS 29» الذي على أساسه جرى تصنيف هذه البلدان، هو
المصارف يم والطلب من نة الرقابة على المصارف، الطلب من المصارف تعديل التعامويحتّم على مصرف لبنان، ولج. ، أو ما بعد0202نون الأول كا 10المالية المُنتهية في 

 .وضع ميزانيتها مُستخدمةً الدولار، لإعداد بيانات مالية تعكس الواقع المالي الحقيقي للمؤسسات
وفي السياق  .«IAS 21» ، والمعيار«IAS 29» المعيارينعين الاعتبار  مالية تأخذ في ناشراً أنّ على هذه البلدان تقديم بيانات، «الجوقة»صندوق النقد الدولي انضّم إلى 

يران إلى  «PwC» ته، أصدرت شركة التدقيق الماليذا . «حالة تضخّم مُفرطكما لو أنّ الاقتصاد كان دائماً في  IAS 29تطبيق الـ»تقريراً تدعو فيه كلّ المؤسسات في لبنان وا 
ارتفع بشكل كبير، وبحسب المعطيات سيتجاوز  0202منذ بداية الـسنوياً، ولكن % 02أقلّ من  0202تضخّم كان حتى الـمعدّل ال»لشركة أنّ انية تحديداً، ترى افي الحالة اللبن

 .«المقبلة بسبب التدهور الاقتصادي وانهيار العملة، ومن المتوقع أن يستمر ذلك في السنوات %022التضخّم التراكمي لثلاث سنوات عتبة الـ
لم تعد تعكس الواقع بعد الهامش الكبير بين الدولار الأميركي الحقيقي والدولار في المصارف،  ميزانية أي شركة في لبنان»في إحدى شركات التدقيق العالمية أنّ  مسؤوليشرح 

م تلتزم المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين ماذا إذا ل. «الميزانيات لتعكس التضخم الحاصل في السوق والانهيار في سعر صرف العملة، لذلك يجب إعادة تقييم
كن، ل. يرستكون شركات التدقيق مُضطرة إما إلى الامتناع عن إصدار تقارير مالية أو أن تذكر في التقارير أنّ المؤسسة المعنية لم تلتزم بالمعاي»عيار؟ ها بتطبيق الموغير 

، «عقد بكثير من عدم تطبيق معيار محاسبيليته، أصعب وأياً، لأنّ المشاكل التي يمرّ بها الاقتصاد اللبناني ومابصراحة، تأثير الموضوع على هذه المؤسسات سيكون معنو 
 .«م لا تشمل العناصر النقديةهذا المعيار سيؤثّر بشكل خاص على المؤسسات التي تملك أصولًا ثابتة، لأنّ إعادة التقيي»مُشيراً إلى أنّ 

أنّ الاقتصاد  «PwC» وحين تتوقّع شركة. إطار السياسات النقدية القرارات التي تتخذها المصارف المركزية في سي، ويؤثّر بشكل رئيسي علىالتضخّم مؤشّر اقتصادي أسا
، يقول عضو «وضع ميزانيات دقيقةير قواعد المحاسبة، وتوحيد سعر صرف الدولار للتمكّن من يعني أنّ علينا تغي»اللبناني سيُعاني من التضخّم المُفرط للسنوات المقبلة، فذلك 

 .لجنة الرقابة على المصارف سابق في
 

 ى لو أرادت المؤسسات الالتزام بالمعايير الدولية، فالأرقام غير موجودةحتّ 



يُشير . 0202ة الـجّل في ميزانييجب أن تُس  % 02ب منها مصرف لبنان زيادة رساميلها بنسبة أكثر المتأثرين بهذا التصنيف سيكون المصارف اللبنانية، خاصة بعد أن طل
في المصارف، وبالتالي بات من الضروري ( الرساميل)ستتدنّى قيمة الأموال الخاصة  IAS 29يعد لها أهمية، لأنّه بعد تطبيق الـ لم% 02زيادة الـ»المصدر نفسه إلى أنّ 
 10لة تنتهي في إلى الأموال الخاصة، في مه مين العقارات وتقديم عقارات جديدة لزيادتهاأيضاً، سمح مصرف لبنان للمصارف بإعادة تخ. «عليها% 02لـتعويضها قبل زيادة ا

أحجار الدومينو . «تحقيق الزيادةستتأثّر أيضاً، ويجب معرفة ماذا تساوي حقيقةً الأموال الخاصة لدى المصارف قبل  0200يعني أنّ ميزانيات سنة »، 0200كانون الأول 
استراتيجيته وخطّة عمله »لاءة الواجب اعتمادها، وتطلب من كل مصرف تقديم تُحدّد نسب المالموجهة إلى المصارف من لجنة الرقابة، و  00/0202الرقم  ستُوقِع أيضاً المذكّرة

 052؟ بموجب التعميم «IAS 29»صارف بالـولكن ماذا لو لم تلتزم الم. «ئر الإضافية التي قد ترتّبالخسا/ وتقييم المصرف الذاتي للمؤونات… وتطوّر وضعيته المالية وربحيته
« إلزام»، إلا أنّ وجود تعميم لا يعني «ن المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للتقارير الماليةيُطلب م»الصادر عن مصرف لبنان، 

والمؤونات بما يُخالف معايير حتساب الملاءة تعميمه، حين حدّد للمصارف نسب ا« خرق»بادر سابقاً إلى فمصرف لبنان كان المُ . ارف به كما تُشير التجارب السابقةالمص
ب شطب نصحنا وزارة المالية طل»في شركة التدقيق العالمية إنّه ولأنّ الأزمة اللبنانية شديدة التعقيد وغير واضحة، يقول المسؤول . المحاسبة العالمية، وذلك حتى لا تنهار نهائياً 

فالمعيار الأهم أن تصدر أرقام موحدّة ودقيقة عن وزارة المالية، تُحدّد سعر الصرف الفعلي . دون نتيجةح الأمور، من حتى تتوضّ  0202لبنان من لائحة التضخم المفرط لعام 
 .«لالتزام بالمعايير الدولية، فإن الأرقام غير موجودةفحتّى لو أرادت المؤسسات ا. ونسبة التضخّم

 
 

 


